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تمھید

لا یجازف من سبر الأحادیث - برویةّ وإمعان - إذا قطع بمحبوبیة الشھادة بالولایة لأمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) في كل الأحوال، لأن

الله تعالى اشتق نوره - ونور نبیھّ - من الشعاع (تعالت نورانیتّھ)(1) ومنحھ الخلافة الكبرى بعد انقضاء أمد الرسالة، وأتحفھ بالمنزلة

العالیة عدا النبوة، وأمر (جلّ شأنھ) رسولھ الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) لیلة المعراج أن یعرّف علیاً بھذه الحبوة المباركة، فنظر النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) إلى الوصي (علیھ السلام) فإذا ھو رافع رأسھ كالمنتظر، فحیاّه الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من قبل الله تعالى

وأعلمھ بما منحھ من الخلافة الإلھیة(2) واختصّھ بإمرة المؤمنین التي ھي وقف علیھ ولم یخصّ بھا أيّ أحد من الخلق(3) مھما عظم

ً وتخطّى إلى أعلى مستوى الفضائل، حتى أن الأئمة من أھل البیت (علیھم السلام) - وإن تكوّنوا من الألق الإلھي(4) قدراً وارتفع شأنا

واختارھم المولى (عزّ وجل) أعلام دینھ وأمناء شرعھ - أبوا عن التسمیة بإمرة المؤمنین(5) لا لقصور فیھم - فانھم نور واحد، أوّلھم

كآخرھم وآخرھم كأولھم(6) وحازوا جمیع المآثر لجدّھم الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) (إلا النبوة والأزواج)(7) ومنھا: وقوفھم على ما في

الكون من خبایا وملاحم، وما في الطبایع من خواص وأسرار، أقداراً لھم من منشئ كیانھم، ومودع العصمة فیھم - بل تمیزاً لجدّھم

الوصي (علیھ السلام) الذي لا یحدّه إلا الله الذي برأه وعاءً لعلمھ الذي لا یغادر كبیراً ولا صغیراً، وإلا رسولھ المرتضى لغیبھ كما قال

سبحانھ: (عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً إلاّ من ارتضى من رسول)(8) ومن كان من ربھ تعالى قاب قوسین أو أدنى ھو الرسول

المرتضى حیث لم یفضلھ من الخلق.

وھذه الدعوى في الأئمة المعصومین (علیھم السلام) لا یھضمھا من لم یفقھ الأسرار الإلھیة التي أوقفتنا علیھا الأخبار المستفیضة،

فیسارع إلى رمي معتنقھا بالغلو، غفلةً عن أن المغالات في شخص عبارة عن إثبات صفة غیر واجد لھا، كإثبات العلم للجاھل، والكرم

للبخیل، والشجاعة للجبان، وھؤلاء الأئمة المعصومون (علیھم السلام) حازوا أرقى صفات الكمال والجلال، فكانت لھم القابلیة لتلقيّ

الفیوضات الربوبیة، والشحّ لا یعتري ذات الجلالة (تعالت نعماؤه) فاجتمع مبدأٌ فیاّض وذات قابلة للفیوضات بأسرھا، فلا غرابة إذاً في

دعوى شمول علم الأئمة من أھل البیت (علیھم السلام) لما كان وما یكون وما ھو كائن.

وان حدیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ): (یا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت ولا عرفني إلا الله وأنت ولا عرفك إلا الله وأنا)(9) یفسّر جھل

البشر بحقیقة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وما أختصھ بارئھ (جل شأنھ) من المیزات التي یحار العقل بھا، فان شخصیتھ اللامعة لا تماثلھا

شخصیة أحد، مھما ترقىّ في العلم واستقى من منبع الوحي، إلا من كان من النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) بمنزلة ھارون من موسى،

فلا یحدّ تلك الذات المكوّنة من نور القدس إلاّ من فطرھا حجة دامغة ومعجزة خالدة لنبي الإسلام (صلى الله علیھ وآلھ).

نعم.. رفع نبي الأمّة بعض الستار عما حوتھ تلك الشخصیة الفذّة من الفضائل، وتحلتّ بھ من الملكات حین جاھر بقولھ: (علي مني وأنا

منھ)(10) فان ذات خاتم الرسل لا تتناھى معارفھا، ولا تحدّ ملكاتھا القدسیة التي میزّتھ على مبلغّي الشرائع الإلھیة، وقد أثبت لسید

الأوصیاء علي (علیھ السلام) في ھذا التنزیل جمیع ما حواه من المواھب غیر النبوة (فمحمّد نبي وعلي وصيّ وآدم بین الماء والطین) فلم

یعسر على أمیر المؤمنین الاستمداد من اللوّح المحفوظ في كل ما یمرّ علیھ من المشاكل، فیكشف الحجاب عما أبھم على الأمّة في أمر

الدین والدنیا، بجليّ البرھان، فیؤب السائل ثلج الفؤاد، ویندحر المعاند مفلوج الحجة.

ولقد كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یكرّر على مسامع الحاضرین ومن یعي خطابھ من الأجیال ما یؤكد ھذه الخاصة الثابتة لعلي

(علیھ السلام) فیقول: (صلى الله علیھ وآلھ): (أنا مدینة العلم وعلي بابھا)(11) فعرف المسلمون مكانتھ العلمیة وقدّروا مواقفھ في حلّ



المشكلات یوم تعقدّت على رؤساء الأمة، وقد أماط(12) أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الستار عنھا بواضح البیان، ولم یزل عمر بن

الخطاب یھتف غیر مرة: (لولا علي لھلك عمر)(13).

 

ولایة علي (علیھ السلام)

ً (علیھ السلام) یتجلىّ للواقف على أحادیث الرسول وأبنائھ المعصومین (علیھم السلام) ھتافھ في مواطن عدیدة بما منح الله تعالى علیا

ً أمیر بالولایة التي ھي شرط في قبول الشھادتین، وان الفطرة التي فطر علیھا الناس: التوحید � وأن محمداً رسول الله وعلیا

المؤمنین(14).

ولأجلھ ورد الضمان من الله تعالى للمؤمن إن أقرَّ لھ بالرّبوبیةّ ولمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) بالنبوة ولعلي (علیھ السلام) بالإمامة وأدى

ما افترض علیھ، أن یسكنھ في جواره ولم یحجب عنھ(15).

كما أخذ (جلّ شأنھ) میثاق الخلائق ومواثیق الأنبیاء والرسل بالإقرار لھ سبحانھ بالوحدانیة ولمحمّد بالنبوّة ولعلي بالولایة، فأوحى عزّ

وجلّ إلى خاتم أنبیائھ: (إني لا أقبل عمل عامل إلا بالإقرار بنبوتك وولایة علي، فمن قال: لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله وتمسّك بولایة علي

دخل الجنة)(16).

والإقرار بالولایة - كما یكون بعقد القلب والعزم على الإیمان بھا - یكون بالإعلان أمام الملأ، بل إذا اقتضت الظروف التجاھر بھا كان ذلك

لازماً، ولعل ما یحدّث بھ شیخنا الصدوق شاھد لھ:

قال: حضر جماعة من العرب والعجم والقبط والحبشة عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھم: أأقررتم بشھادة لا إلھ إلاّ الله وحده لا

شریك لھ وأن محمداً عبده ورسولھ وأن علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین وولي الأمر بعدي؟

قالوا: اللھم نعم. فكرّره ثلاثاً وھم یشھدون على ذلك(17).

فان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أراد بذلك تعریف الأمة قدر الولایة، لتأخذ حظھا الأوفى من رضا الرحمن بالإیمان بولایة الوصي التي

ھي من مكملات الشھادتین.

ولم یقنع (صلى الله علیھ وآلھ) بالاعتراف مرة واحدة حتى كرّره ثلاثاً، لیتبین وجھ الاھتمام بھا، وان الانحراف عنھا زلةّ لا تغفر.

ویؤكّد ھذه الظاھرة حدیث الإمام أبي عبد الله الصادق (علیھ السلام) قال: (إناّ أھل بیت نوّه الله بأسمائنا، وإنھ لمّا خلق السماوات والأرض

أمر منادیاً ینادي:

أشھد أن لا إلھ إلاّ الله - ثلاثاً-.

أشھد أن محمداً رسول الله - ثلاثاً -.

أشھد أن علیاً أمیر المؤمنین حقاًّ ثلاثاً -)(18).

فإذا كان المولى (سبحانھ وتعالى) یأمر المنادي بالإعلان بالشھادة الثالثة عند خلق السموات و الأرضین لأجل إجابة من في عالم الذر،

فمجاھرة الأمة بھا ألزم، فیكون من لبىّ الدعوة في ذلك العالم موفقّاً للإعلان بھا في ھذا العالم، كما في نداء إبراھیم الخلیل (علیھ السلام)

بالحج تلبیة ندائھ من في الأصلاب.

والیھ أشار الإمام محمد الباقر (علیھ السلام) في حدیثھ: (إن الله تعالى أخذ من بني آدم من ظھورھم ذریتّھم، فقال: ألست بربكم ومحمد

رسولي وعلي أمیر المؤمنین؟!

قالوا: بلى).



ویحدّث الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لمّا صلىّ بالنبییّن لیلة المعراج أمره الله أن یسألھم: بم

تشھدون؟

فالتفت إلیھم وقال: (بم تشھدون؟

قالوا: نشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأنك رسول الله، وأن علیاً أمیر المؤمنین وصیكّ على ذلك، أخذت مواثیقنا لكما بالشھادة)

.(19)

وھذه الشھادة طلبھا الله تعالى من ملكین اكتنفا عرشھ، فقال لھما: اشھدا أن لا إلھ إلاّ أنا. فشھدا.

فقال عزّ وجلّ: اشھدا أن محمداً رسول الله. فشھدا.

فقال تبارك وتعالى: اشھدا أن علیاً أمیر المؤمنین فشھدا(20).

فھذه الأخبار الواردة في مواطن متعددة تعرفنا أن الشھادة مكملة للشھادتین ویتجلىّ منھا الرجحان الذاتي في الشھادة بالولایة سرّاً

وجھراً، قولاً وفعلاً، ولا یتردد عن الإذعان بھذه الحبوة القدسیة - التي ھي شعار الشیعة - إلاّ من یعشو عن إبصار الحقایق.

وإني لا أظن بمن یفقھ أسرار ما نصّت بھ الأحادیث أو ما اقتضتھ ملابسات الأحوال التباعد عن الإیمان، باستحباب الجھر بالولایة لسید

الأوصیاء (علیھ السلام) بعد الشھادتین، وھو یعرف أنھا من كمال الدین وتمام النعمة على الأمّة، كما یقرأ لیلھ ونھاره: (الیوم أكملت لكم

دینكم وأتممت علیكم نعمتي)(21).

ولم یزل الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یفتخر بما أفاض الله علیھ من ألطافھ وآلائھ، فیقول: (... وقد علمتم موضعي من رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة، وضعني في حجره وأنا ولد، یضمّني إلى صدره، ویكنفني في فراشھ، ویمسّني

جسده ویشمّني عرفھ، وكان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ، وما وجد لي كذبةَ في قول ولا خطلةً في فعل، ولقد كنت اتبّعھ إتبّاع الفصیل أثر أمھ،

یرفع لي في كلّ یوم من أخلاقھ علماً، ویأمرني بالإقتداء بھ، ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الإسلام غیر رسول الله وخدیجة وأنا ثالثھما،

أرى نور الوحي والرسالة، وأشمّ ریح النبوة، ولقد سمعت رنةّ الشیطان حین نزل الوحي علیھ...) إلى آخر كلامھ(22).

فمن استقى عروقھ من منبع النبوة، ورضعت شجرتھ من ثدي الرسالة، وتھدلت أغصانھ من نبعة الإمامة، ونشأ في دار الوحي وربي في

بیت التنزیل ولم یفارق النبي في حال حیاتھ إلى حال وفاتھ لا یقاس بسائر الناس.

وعلى ھذا فقد جاء الأمر من الإمام جعفر الصادق (علیھ السلام) أن من قال: لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله، فلیقل: علي أمیر

المؤمنین(23).

والحدیث لم یتقید بزمان ولا مكان ولا في فعل خاص، فھو عام یشمل الأذان والإقامة وغیرھما.

والعلماء الأعلام ساندوا الروایات الواردة في المستحبات - المحتملة الصدق - بأخبار صحّح بعضھا شیخنا المجلسي، عرفت بینھم بأخبار

التسامح في أدلةّ السنن.

منھا: ما یرویھ الشیخ الجلیل الثقة أبو جعفر أحمد بن محمد البرقي - المتوفىّ سنة 274 ھـ عن أبیھ عن علي بن الحكم عن ھشام بن

سالم، عن الإمام أبي عبد الله الصادق (علیھ السلام) أنھ قال: (من بلغھ عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) شيء من الثواب فعملھ، كان لھ

أجر ذلك، وإن كان رسول الله لم یقلھ)(24).

فأصبح ما تضمنتھ ھذه الأحادیث قاعدةً مطّردةً بینھم.

والآراء وإن كانت حرة وباب الاجتھاد مفتوح لكل من درس العلم وبحث في أصول الشریعة، بید أن الخطأ في الرأي لم یتنزّه عنھ إلاّ من

أودع الله العصمة فیھم وبرأھم أوعیةً لعلم ما كان ویكون (صلوات الله علیھم) فمن لم یؤمن بھذه الأخبار لضعفھا عنده، لا نضایقھ على ما

یرتأیھ، ولكن لا یصح لھ أن یفرض رأیھ على من ثبت لدیھ صحة إسناد ھذه الروایات، ووضحت لھ دلالتھا ومغزاھا.



وعلى ھذا الأساس الذي قررناه، ترى أعلام الإمامیة - من عھد بعید - یصرّحون في رجحان الشھادة بالولایة لعلي بن أبي طالب (علیھ

السلام) مع الشھادتین في الأذان والإقامة وغیرھما، لا یردعھم عنھا وقفة غیرھم، مھما عظمت مكانتھ في العلم وذاع صیتھ.

نعم لم یذھبوا إلى عدّھا من أجزاء فصولھما وإن لم یستبعد الجزئیة العلامّة المجلسي، وصاحب كتاب الحدائق، والشیخ محمد حسین

كاشف الغطاء.

وآیة الله السید میرزا إبراھیم الإصطھباناتي النجفي یعتقد الجزئیة واقعاً، ولكن الظروف لم تساعد النبي على إعلام الأمة بھا.

والشھادة بالولایة - بناءً على عدم كونھا من أجزاء الأذان - لا تفقد الاستحباب المطلق، والرجحان الذاتي أفادتھ الأخبار المتضمّنة للدعوة

إلى الولایة، على اختلاف ألفاظھا، ولا یرمى فاعلھا بالضلالة والبدعة.

 

البدعة

البدعة - عند ابن السكّیت -: كل شيء محدث.

وعند الجوھري في الصحاح والراغب في المفردات: الحدث في الدین بعد الإكمال.

وفي مجمع البحرین للطریحي: ھو أن یبتدع الإنسان شیئاً من نفسھ ولم یكن لھ أصل في كتاب أو سنةّ.

وفسّرھا الشیخ الفتوني (أعلى الله مقامھ) في مقدمة مرآة الأنوار بمادة السنةّ: أنھا خلاف السنة، ومقصودة ما حدث بعد الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) من غیر طریق أھل البیت.

وفي العوائد للمحققّ النراقي: البدعة ما قرّره غیر الشارع لغیره من دون دلیل شرعي.

فصار المتحصّل من كلام أھل اللغة والفقھاء: أن البدعة المحرّمة: إدخال ما لیس من الدین على أن یكون منھ، من دون دلیل علیھ من

الشارع.

وأمّا ما علم رضا الشارع بھ غیر أن فعلھ لم یتعارف في أیامھ، فلا یكون من البدعة.

وعدم التعارف إمّا للاستغناء عنھ - كتدوین تمام القرآن والحدیث، فانھ لا شك في أن جمع القرآن والحدیث راجح، والشارع یرغّب فیھ،

ولكن الصحابة مستغنون عنھ أیام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لإمكان الرجوع إلى مصدر الوحي واستعلام الأحكام منھ -.

وإمّا أن یكون عدم التعارف من جھة انعدام الموضوع في الخارج، فان الطائرة لو كانت موجودة أیام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لما

منع من الركوب فیھا لسفر الحج ونحوه، فانعدامھا في أیامھ وحدوثھا بعده لا یلحق الركوب فیھا بالبدعة المحرّمة.

وإما أن یكون عدم التعارف أیام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) من جھة عدم مساعدة الوقت على فعلھ، كالشھادة بالولایة في الأذان

والإقامة، فإن ملاحظة الروایات الكثیرة الحاكیة تصریحات الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) بما جعل الله تعالى لوصیھّ من الولایة المكملة

للشھادتین، وما ورد كثیراً من الأخبار المتضمنة لاشتراط قبول الأعمال بالولایة - وفي بعضھا: (لو أن عبداً صفّ قدمیھ بین الركن والمقام

وعبد الله سبعین عاماً ثم لم یأت بالولایة كان عملھ ھباءً)(25) - تفیدنا الجزم برجحان الشھادة الثالثة بعد الشھادتین في الأذان وغیره أیام

النبي (صلى الله علیھ وآلھ).

غایة الأمر أنھ لم یسع نبي الإسلام إلزام الأمة بالجھر بھا، كي لا یرتدّوا على الأعقاب، لعدم تحمّل جملة منھم ما كان یتظاھر بھ (صلى الله

علیھ وآلھ) من فضل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فكیف ترغب نفوسھم إلى الإقرار بما فیھ تركیز الخلافة في غیرھم؟!.

ومما یفسّر لنا مراعات النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حال أمتھ وتحرّیھ استقامتھم على المحبة: إرسالھ أبا بكر بتبلیغ الآیات من سورة

براءة أول ذي الحجة سنة 9 مع أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) (العالم بما یكون) لم یخف علیھ ما سیأتي الوحي بھ من إرسال الإمام علي

(علیھ السلام) للیاقتھ في تمثیل مقام النبوة حینما تتوارد علیھ المشاكل والشبھات، ولكنھ (صلى الله علیھ وآلھ) خاف وسوسة ضعفاء



النفوس ومن خالطھم الریب والشك الطعن علیھ بأن الرحم والقرابة حرّكھ على تقدیم ابن عمھ، والنبي الأعظم أجلّ من أن یعمل عملاً

یكون لضعفاء قومھ فیھ الحجة علیھ.

وبعد أن سار أبو بكر بالآیات ووصل (الحلیفة) نزل جبرائیل یحمل الوحي الإلھي بإرسال أمیر المؤمنین مكانھ، فأمره النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) بأخذ الآیات من أبي بكر وقراءتھا على قریش في منى أیام الموسم(26).

وقصة الغدي تشرح الحالة في ذلك الظرف، فلقد بلغ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن بعض أصحابھ إساءة الرأي فیھ لمّا شاھد إعلانھ

بالخاصة الممیزّة للإمام علي (علیھ السلام) على المسلمین حتى یكون لھ من یلبي نداءه.

ومع ھذا فھل یسع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قھر الأمة على الإعلان بالشھادة بعد الشھادتین في الیوم واللیلة خمس مرات؟!.

ولكنھ أرجأ ھذا الحكم الإلھي إلى الوقت الذي یسع الخلفاء من أبنائھ (علیھم السلام) على التظاھر بھ، غیر أن التقیة شدّدت وطأتھا على

تنفیذ ھذا القانون، إلى أن استنشق الشیعة روح الأمن، فجھروا بما دعاھم المولى (عزّ شأنھ) من الولایة المكملة للشھادتین.

نعم كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یتحینّ الفرص ویستغل المناسبات في النصّ على الشھادة الثالثة والإشادة بأنھا من مكملات

الشھادتین، فمن ذلك تلقینھ فاطمة بنت أسد بھا(27).

وجاء في نص صحیح أنھا أجابت الملكین بما أوجب الله علیھا من الشھادة � بالوحدانیة ولمحمّد بالرسالة ولعلي بالولایة(28).

وقد أخبر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من اجتمع عنده من المسلمین - تعلیماً لمن وعى حدیثھ من الحاضرین ومن یأتي من الأجیال - بأن

الشھادة الثالثة أخذت شرطاً في الشھادتین، ولو لم یلحظ (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه النكتة الدقیقة لكان إخباره قلیل الجدوى، وحاشا من

یستمد من السماء أن ینطق عن الھوى.

وبالجملة: البدعة المحرّمة ھي نفس التشریع الذي ھو عبارة عن الالتزام بشيء خارج عن الشریعة، على أن یكون منھا بلا سبب مبرّر.

وأما إذا ورد دلیل من الشارع المقدّس أو خلفائھ المعصومین (علیھم السلام) على شيء فالعمل بمضمونھ لا یكون بدعة وتشریعاً وان لم

یتعارف العمل بھ أیام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) كالسجود على التربة الحسینیة فإنھا لم تخرج عن الأرض التي یقول فیھا النبي (صلى

الله علیھ وآلھ): (جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً)(29).

غایة الأمر أنھ لم یتعارف في أیامھ السجود على تربة أرض كربلاء، ولا یرتاب أحد في إنكار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لو وجد من

یسجد على تراب جاء بھ من كربلاء.

ً بنص النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأما فضلھا على غیرھا من أجزاء الأرض فقد فإذاً: یكون أصل جواز السجود على ھذه التربة ثابتا

نصّت بھ روایات أھل البیت (علیھم السلام).

ومثل التربة - في الخروج عن التشریع المحرّم -: الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) في الأذان، فإن أصل الجواز ثابت في اصل الدین

كما أفاده عموم الروایات الدالة على رجحان الاعتراف بالولایة مع الشھادتین، سواء في ذلك الأذان وغیره.

وعدم تعارف الشھادة بالولایة في أیام الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) لا یلحقھا بالبدعة لما قلناه من عدم مساعدة ذلك الظرف بمضایقة

الأمة على الجھر بھا في الأذان خوفاً من الارتداد فكانت كبقیة الأحكام التي أودعھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند خلفائھ ویكون التعریف

بھا تدریجیاً، ومنھا ما ھو باق إلى أیام الحجة المنتظر (عجّل الله فرجھ).

وعلى ھذا فالمخرج للعمل المأتي بھ عن التشریع المحرّم والبدعة - التي لا تقال عثرتھا - ھو استناد العامل إلى دلیل وارد عن الأئمة

(علیھم السلام) یطمئن بھ ویؤمن بصحتھ، ولا یلزمھ العقل ولا الشرع بأكثر من ذلك.

فالشیعة إذا التزموا بأحكام وقاموا بأعمال مستندین إلى أدلةّ وردت عن أئمتھم (علیھم السلام) لا یصح لغیرھم الطعن علیھم بأنھا بدعة

وضلالة.



فلا یقال لھم: زیارة المشاھد المشرّفة بدعة، والبكاء على مصاب أھل البیت (علیھم السلام) بدعة، وإقامة الحفلات في مواسم الفرح

والحزن للأئمة (علیھم السلام) بدعة، إلى غیر ذلك مما ثبت رجحانھ لدیھم، اللھم إلا أن یقوم دلیل صحیح عند الشیعة یمنع من ھذه

الأعمال.

والى ما شرحناه من معنى البدعة والتشریع المحرّم أشار السید علي الطباطبائي - المتوفى سنة 1231 ھـ- في (كتاب الریاض)، فانھ قال

- عند الكلام على الترجیع في الأذان -: (التشریع المحرّم ھو أن یعتقد شرعیة شيء، من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى

سبب فلا یكون بدعة).

وقال المحقق النراقي - المتوفى سنة 1244 ھـ- في كتاب (المستند)، عند ذكر كیفیة الأذان -: (الحكم بتحریم الشيء مع اعتقاد مشروعیتّھ

باطل إذ لا یتصور الاعتقاد إلاّ مع دلیل، ومعھ لا إثم، إذ لا تكلیف فوق العلم).

وعلى ھذا... فالحكم باستحباب الجھر بالشھادة الثالثة في الأذان بعد الشھادتین - استناداً إلى العمومات الدالةّ على رجحان الشھادة بالولایة

بعد الشھادتین - خصوصاً خبر القاسم بن معاویة عن الإمام الصادق (علیھ السلام): (إذا قال أحدكم: لا إلھ إلاّ الله محمّد رسول الله، فلیقل:

علي أمیر المؤمنین) - خارج عن البدعة والتشریع، لأنھ حكم بالتشریع، مع الاستناد إلى سبب ودلیل وارد عن الشارع.

ولو تنزّلنا إلى موافقة المانع بأنّ ھذه الأخبار ضعیفة السند، فأخبار التسامح في أدلة السنن تساندھا وترفع حكم الضعف ویكون العمل

بواسطتھا على طبق تلك الضعاف (لو سلمّنا ضعفھا) ومضى عند الشارع.

وھذا الذي قلناه كبرى كلیةّ تتمشّى مع كل عمل ثبت رجحانھ بدلیل خاص أو عام سواء في ذلك الشھادة الثالثة أو غیرھا من الأعمال.

 

ھذا اعتقادي فالزموه تفلحوا ھذا طریقي فاسلكوه تھتدوا

 

رأي الشیخ الصدوق

یتجلىّ للمتأمّل في كلام الشیخ الصدوق عدم تباعده عن الإذعان بمحبوبیة الشھادة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) على الإطلاق، فانھ - في

كتابھ: (من لا یحضره الفقیھ) ص 59 بعد أن روى عن أبي بكر الحضرمي وكلیب الأسدي عن الإمام الصادق (علیھ السلام) فصول الأذان

والإقامة وكانت الروایة خالیة عن ذكر الشھادة الثالثة - قال ما ھذا نصھ:

(ھذا ھو الأذان الصحیح لا یزاد فیھ ولا ینقص، والمفوّضة(30) (لعنھم الله) قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان: (محمّدٌ وآل محمّد خیر

ً البریةّ) - مرتین - وفي بعض روایاتھم بعد أشھد أن محمداً رسول الله: (أشھد أن علیاً أمیر المؤمنین حقاً) - مرتین - ولا شك في أن علیا

ً وأن محمداً وآلھ (صلوات الله علیھم) خیر البریةّ، ولكن لیس ذلك من أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ولي الله وأنھ أمیر المؤمنین حقا

لیعرف بھذه الزیادة المتھّمون بالتفویض المدلسّون أنفسھم في جملتنا)(31) انتھى بحروفھ.

ولم یخف على القارئ النابھ غرضھ ومراده، فانھ بصدد نفي جزئیة الشھادة الثالثة في الأذان، ردّاً على المفوّضة المثبتین جزئیتھا فیھ،

من جھة خلو ما استصحّھ من الأخبار الشارحة لفصولھ، ولم یكن غرضھ نفي محبوبیة الشھادة بالولایة على نحو یحكم بالضلال على من

یأتي بھا لأجل الرجحان المطلق المستفاد من كثیر من الأخبار المقارنة بین الشھادتین والشھادة الثالثة، كما عرفتھا فیما تقدم، بل قولھ

الأخیر: (لا شك أن علیاً ولي الله وأنھ أمیر المؤمنین وأن محمداً وآلھ خیر البریة ولكن لیس ذلك من أصل الأذان) یفسّر لنا رأیھ وإیمانھ

في رجحان الشھادة بالولایة حتى في الأذان لكن لا على أن یكون من أصلھ بل من جھة المحبوبیة المطلقة، وعلى ھذا فلا یصح أن ینسب

إلیھ (نوّر الله ضریحھ) اعتقاد عدم رجحان الشھادة بالولایة في الأذان لا بقصد الجزئیة.



ولیت شیخنا الصدوق ذكر لنا تلك الأخبار التي نسبھا إلى المفوّضة، لنعرف مقدار ما نصّت بھ من الجزئیة أو غیرھا، ولننظر في رجال

السند لنعرف الثقة في النقل من غیره، فإن كثیراً من الأخبار ناقش المتقدّمون من العلماء (رضوان الله علیھم) في أسانیدھا ودلالتھا،

وخالفھم المتأخّرون فصحّحوا السند كما استوضحوا الدلالة (وكم ترك الأول للآخر).

على أنھ (أعلى الله مقامھ) اعترف بورود الأخبار الدالة على جزئیة الشھادة الثالثة، غایة الأمر ردّھا بأنھا من وضع المفوّضة، فاعترافھ

بورودھا روایة، وردّه لھا درایة (والروایة لا تعارضھا الدرایة).

 جداً - لأنھ من أقطاب المذھب وأعلام الملةّ ولولاه وأمثالھ لاندرست أحادیث الشریعة الحقةّ - إلا أن العصمة عن
ًًًًًً ورأیھ وإن كان محترما

الخطأ مختصّة بالمعصومین (علیھم السلام).

وبالجملة: لم یظھر من كلام الصدوق أنھ یرى نفي محبوبیة الشھادة الثالثة في الأذان، وإنما كان بصدد نفي الجزئیة، لأنھ في مقام الردّ

على المفوّضة القائلین بالجزئیة في زعمھ، كما قال: (إنما ذكرت ذلك لیعرف المتھّمون المدلسّون أنفسھم في جملتنا) واسم الإشارة یعود

إلى الجزئیة التي رواھا المدلسّون.

ً في المنع عن الشھادة الثالثة حتى بنحو الرجحان ولا یكاد یشكّ متأملٌ فیما أوضحناه من غرضھ ومراده، ولو تنازلنا وقلنا بأن لھ رأیا

ً لم نجد أحداً من أعلام الإمامیة - من عھد المجلسي سنة المطلق، فلا یكون رأیھ حجة ولا یجب علینا تقلیده فیما ذھب إلیھ، خصوصا

1110 ھـ - إلى الیوم - من یفتي بعدم الاستحباب المطلق للشھادة الثالثة في الأذان، ونصوص فتاواھم التي ستقرأھا تنادي بالرجحان

المطلق الذي دلتّ علیھ العمومات، فھل یعقل خفاء الحكم علیھم أجمع؟!

وسیتبین لك من الشیخ الطوسي والشھیدین الذھاب إلى عدم المنع أیضاً.

ثم أن جملة من الرجال رماھم (القمیوّن) بالتفویض والغلو لإكثارھم من ذكر فضائل الأئمة (علیھم السلام) بما یرفعھم إلى فوق مستوى

البشر كما ھو كذلك حسب النصوص المتواترة معنى، ولم یكن غرضھم من ذكر تلك الروایات إثبات تفویض الخلق والرزق إلیھم (علیھم

السلام) كما ھو رأي (المفوّضة).

وحدیث أھل البیت (صعب مستصعب لا یتحملھ إلاّ نبي مرسل أو ملك مقرّب أو مؤمن امتحن الله قلبھ بالإیمان)(32) ولیس كلما یذكر من

المنازل العالیة لأھل البیت (علیھم السلام) مستلزم للقول بالغلو والتفویض، فقد ورد في أحادیث كثیرة: (نزّھونا عن الربوبیة وقولوا فینا

ما شئتم).

ولعل ھؤلاء الذین نسبھم الصدوق إلى التفویض ھم من ھذا القبیل، فكان من المناسب جداً ذكر أسمائھم لیعرفھم أھل التنقیب من أي

طائفة.

ولقد أوضح المحققّون من العلماء سلامة جماعة من الرجال المنسوبین إلى الغلو والتفویض كما یتجلىّ ذلك لمن نظر في كتب الرجال.

 

رأى الشیخ الطوسي والشھید الأول

إن شیخ الطائفة أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي وإن نفى جزئیة الشھادة الثالثة في الأذان لكنھ حكم بعدم عصیان من یأتي بھا.

قال في كتابھ (المبسوط) في فصل الأذان: (فأما قول (أشھد أن علیاً أمیر المؤمنین وآل محمّد خیر البریة) على ما ورد في شواذ الأخبار

فلیس بمعمول علیھ في الأذان ولو فعلھ الإنسان لم یأثم بھ).

وھذه العبارة حكاھا الشھید الأول محمد بن مكي - المتوفى سنة 786 ھـ - في (البیان) من دون تعقیب، فلو كان الإتیان بالشھادة بولایة

ً بفعلھ، فحكمھما بعدم الإثم یدلنّا على المحبوبیةّ عندھما، غایة الأمر لا بقصد علي (علیھ السلام) بدعة وضلالة، لكان المؤذّن عاصیا

الجزئیة.



ودعوى شذوذ الأخبار لا یخرجھا عن احتمال الصدق، فتكون مشمولة لأخبار التسامح في أدلة السنن، ومعھ تتم دعوى جزئیتھا من الأذان

إن كان لسانھا الجزئیة، فیقال: قام الخبر على جزئیة الشھادة بالولایة من الأذان، والعمل بھ مجبور بأخبار التسامح، فتكون النتیجة صحة

العمل على طبقھ ولو بعنوان الجزئیة على نحو الاستحباب.

 

فتوى الشھید الثاني

وقد اقتفى أثرھما الشھید زین الدین علي بن أحمد العاملي الجبعي - المتوفى سنة 966 - في الروضة - شرح اللمعة - فانھ بعد أن منع

من إدخال قول: (أن محمداً وآلھ خیر البریة أو خیر البشر وأن علیاً ولي الله) في فصول الأذان لكونھ من العبادة الموظّفة شرعاً قال: (ولو

فعل ھذه الزیادة أو أحدھما أثم في اعتقاده ولا یبطل الأذان بفعلھ، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج علیھ).

فدلّ ھذا الكلام على أن ھذه الشھادة محبوبة في الواقع للشارع، غایة الأمر أنھا لا تعدّ من أجزاء الأذان وفصولھ لكونھ عبادة محدودة

الأجزاء والشرائط.

فالمؤذّن إذا جاء بھذه الزیادة - وھي أن محمداً وآلھ خیر البریةّ وأن علیاً ولي الله - لم یأت بما ھو مبغوض للشارع لكون ھذه الشھادة

محبوبة لھ بمقتضى العمومات، إلا أنھ إذا قصد كونھا من جملة فصول الأذان وأجزائھ أثم في ھذا الاعتقاد خاصة لكونھ نوى شیئاً لم یجعلھ

الشارع جُزءً.

وھذا معنى قولھ رحمھ الله: (أثم في اعتقاده ولا یبطل الأذان بفعلھ) وإذا لم یقصد المؤذّن جزئیة الشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة - بأن

قصد المحبوبیة المطلقة - فلم یتعدّ الحدود الشرعیة.

والى ھذا أشار (أعلى الله مقامھ) بقولھ: (وبدون ذلك لا حرج علیھ) فتحصّل أن الشھید الثاني في ھذا الكلام لا یمنع من الإتیان بالشھادة

الثالثة إذا لم یكن بقصد الجزئیة.

وما ذكرناه یفھمھ كل أحد من ھذه العبارة المذكورة في شرح اللمعة.

وإذا كان الشیخ الطوسي في (المبسوط) والشھید الأول في (البیان) ینفیان ارتكاب الإثم والعصیان عمّن یأتي بالشھادة الثالثة في الأذان،

والشھید الثاني ینفي الحرج عمن یأتي بھا لا باعتقاد الجزئیة فھل یسوّغ المذھب أن ینسب إلى ھؤلاء الأعلام الحكم بعصیان كل من یأتي

بالشھادة الثالثة حتى مع عدم اعتقاد الجزئیة؟!

 

فتوى العلماء في الشھادة الثالثة

لقد استضاء العلماء الأعلام من الأحادیث المستفیضة الحاكمة برجحان الشھادة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) بالولایة فصارحوا في الحكم

بمحبوبیتّھا وجھروا بھا، ولم یسمع من أحد إنكارھا ولا ردع من جاء بھا، وجُلھّم لم یعتقد الجزئیة من الأذان - التي لم یستبعدھا المجلسي

المولى محمد باقر والشیخ یوسف البحراني والمحقق النراقي والشیخ محمد حسین كاشف الغطاء (قدّست أسرارھم) - والجمیع أعلنوا

الفتوى باستحبابھا بعد الشھادتین.

والى القرّاء أسماء العلماء الماضین (رحمھم الله) الذین سجّلوا في كتبھم الاستدلالیة ورسائلھم العملیة آراءھم واعتقادھم، مرّتبین على

سنيّ وفیاتھم:

 

1- شیخنا مجدّد المذھب: المجلسي محمد باقر المتوفى سنة 1110 ھـ قال: (لا یبعد كون الشھادة بالولایة من الأجزاء المستحبة في

الأذان، لشھادة الشیخ الطوسي والعلامّة والشھید بورود الأخبار بھا، غایة الأمر لم یعملوا بھا لدعواھم شذوذھا، ومما یؤیدّ ھذه الأخبار ما



رواه الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاویة عن الصادق (علیھ السلام) - وذكر الحدیث إلى أن قال في آخره -: (إذا قال أحدكم: لا

إلھ إلاّ الله محمد رسول الله فلیقل: علي أمیر المؤمنین).

ثم قال المجلسي: (وھذا الخبر یدل على الاستحباب عموماً، والأذان من ھذه المواضع، ولو قال المؤذّن والمقیم لا بقصد الجزئیة بل بقصد

البركة لم یكن آثماً، وھذا من أشرف الأدعیة والأذكار)(33).

2- وبعد أن نقل ھذا الكلام الشیخ یوسف البحراني - المتوفى سنة 1286 ھـ - في (الحدایق) في فصل الأذان قال: ھو جیدّ(34).

3- وقال الوحید البھبھاني المولى محمّد باقر - المتوفى سنة 1206 ھـ - في حاشیتھ على (المدارك) عند ذكر الترجیع: (لقد ورد في

العمومات: (متى ذكرتم محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) فاذكروا آلھ، ومتى قلتم: محمد رسول الله قولوا: علي أمیر المؤمنین) كما رواه في

(الاحتجاج) فیكون حال الشھادة بالولایة حال الصلاة على محمّد وآلھ بعد قول المؤذن: (أشھد أن محمداً رسول الله) في كونھ خارجاً عن

الفصول ومندوبا).

4- السید محمد مھدي الطباطبائي المشتھر ببحر العلوم - المتوفى سنة 1212 ھـ - قال في المنظومة في الفصل المتعلقّ بالأذان:

 

وأكمل الشھادتیـــــن بالـــــــــتي قـــد اكمــــــل الدین بھا في الملةّ

وإنھا مثل الصــــلاة خـــــارجـــة عن الخصوص بالعموم والحجة

فالسید (نوّر الله ضریحھ) جعل الشھادة الثالثة من مكملات الشھادة � تعالى بالوحدانیة ولمحمّد (صلى الله علیھ وآلھ) بالرسالة.

واستدل على ھذا بأن الله (جلّ شأنھ) اكمل بھا الدین حیث یقول: (الیوم أكملت لكم دینكم)(35) ثم قارن (رضوان الله علیھ) بین الشھادة

بالولایة في الأذان وبین الصلاة على محمّد وآلھ فیھ عند ذكر اسمھ، فكما یستحب للمؤذّن إذا قال: (أشھد أن محمداً رسول الله) أن یقول:

اللھم صل على محمّد وآلھ، فكذلك یستحب أن یقول: أشھد أن علیاً ولي الله.

وكما أن الصلاة على محمّد وآلھ عند شھادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان، فكذلك الشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة لا تخلّ فیھ،

والدلیل علیھما معاً العمومات الدالةّ على الرجحان.

 

5- الشیخ الأكبر الشیخ جعفر كاشف الغطاء - المتوفى سنة 1328 ھـ - في كتاب (كشف الغطاء)، بعد أن منع من جعل الشھادة من فصول

الأذان قال: (ومن قصد ذكر أمیر المؤمنین لإظھار شأنھ، أو لمجرّد رجحانھ لذاتھ، أو مع ذكر ربّ العالمین أو ذكر سید المرسلین - كما

روي ذلك فیھ وفي باقي الأئمة الطاھرین - أثیب على ذلك).

 

6- الشیخ محمّد رضا جد الشیخ محمد طھ نجف، لم أعرف سنة وفاتھ ولكنھ من تلامذة الشیخ الأكبر كاشف الغطاء على ما ذكر الحجة

الشیخ آغا بزرك الطھراني.

 

قال - في (العدّة النجفیة) شرح اللمّعة الدمشقیة عند ذكر كیفیة الأذان -: (الذي یقوى في النفس أن السرّ في سقوط الشھادة بالولایة في

الأذان إنما ھو التقیة، ومعھ فقد كون ھو الحكمة فیطرّد، نعم لو قیل لا بقصد الجزئیة لم یبعد رجحانھ).

 

7- السید علي الطباطبائي (المتوفى سنة 1231 ھـ- قال في كتاب الریاض، عند الكلام على الترجیع: (التشریع المحرّم ھو أن یعتقد

شرعیة شيء من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا یكون بدعة، ومنھ یظھر جواز زیادة: (أن محمداً وآلھ خیر البریةّ)



وكذا: (علیاً ولي الله) مع عدم قصد الشرعیةّ في خصوص الأذان.

إلى أن قال: (بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب الشھادة بالولایة بعد الشھادة بالرسالة).

 

8- المیرزا أبو القاسم القمي صاحب كتاب القوانین - المتوفى سنة 1231 ھـ- قال في (كتاب الغنائم) ص 170 بعد نقل كلام الصدوق

والشیخ الطوسي: (ویظھر من ھؤلاء الأعلام ورود الروایة بھا، فلا یبعد القول برجحان الشھادة بالولایة، لا سیما مع المسامحة في أدلة

السنن، ولكن بدون اعتقاد الجزئیة).

ومما یؤیدّ ما ورد في الأخبار المطلقة: (متى ذكرتم محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) فاذكروا آلھ، ومتى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي

ولي الله) والأذان من جملة تلك الأخبار على ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج)، وفي آخره: (إذا قال أحدكم: لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله

فلیقل: علي أمیر المؤمنین).

 

9- الملاّ أحمد النراقي - المتوفى سنة 1244 ھـ ـ في كتاب (المستند): ج 1 ص 314 طبع سنة 1325 بعد أن ذكر كلام الصدوق والشیخ

وما استفاده المجلسي من نفي البعد عن كون الشھادة بالولایة من الأجزاء المستحبة قال: (أما القول بالتحریم فممّا لا وجھ لھ، والأصل

ینفیھ، وعمومات الحث على الشھادة بھا تردّه، ولیس من كیفیتھا (الأذان والإقامة) اشتراط التوالي وعدم الفصل بین فصولھما حتى

یخالفھما الشھادة، كیف ولا یحرم الكلام اللغو بینھما فضلا عن الحق؟!! وتوھم الجاھل غیر صالح لإثبات الحرمة، كما في سائر ما یتخلل

بینھما من الدعاء، بل التقصیر على الجاھل حیث لم یتعلمّ بل وكذا التحریم مع اعتقاد المشروعیةّ إذ لا یتصور اعتقاد إلاّ مع دلیل، ومعھ لا

إثم، إذ لا تكلیف فوق العلم، ولو سلمّ تحقق الاعتقاد وحرمتھ فلا یوجب حرمة القول ولا یكون ذلك القول تشریعاً وبدعة كما حققناه في

موضعھ.

قال: وأما القول بكراھتھا - أي: الشھادة بالولایة - فإن أرید بخصوصھا فلا وجھ لھا أیضاً، وإن أرید من حیث دخولھا في التكلم المنھي

عنھ في خلالھما فلا وجھ لھ لولا المعارض، ولكن یعارضھ عمومات الحث على الشھادة مطلقا، والأمر بھا بعد ذكر التوحید والرسالة

بخصوصھ كما في المقام ورواه في (الاحتجاج) عن الصادق (علیھ السلام): (إذا قال أحدكم: لا إلھ إلاّ الله محمد رسول الله فلیقل: علي أمیر

المؤمنین) بالعموم من وجھ، فیبقى أصل الإباحة سلیماً عن المزیل، بل الظاھر من شھادة الشیخ - الطوسي - والفاضل - العلامّة - والشھید

كما صرّح بھ في البحار ورود الأخبار بھا في الأذان بخصوصھ أیضاً.

قال في المبسوط: فأمّا قول: أشھد أن علیاً أمیر المؤمنین - على ما ورد في شواذ الأخبار - فلیس بمعمول علیھ. وقال في النھایة قریباً من

ذلك.

وعلى ھذا.. فلا بعد في القول باستحبابھا - الشھادة بالولایة - فیھ، للتسامح في أدلتھ، وشذوذ الأخبار لا یمنع إثبات السنن بھا، كیف

وتراھم كثیراً یجیبون عن الأخبار بالشذوذ ویحملونھا على الاستحباب)؟!!

فقد دلنّا ھذا الكلام - بطولھ - على ما یعتقده من رجحان الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) بعد الشھادتین استناداً إلى عموم الأخبار

الدالةّ علیھا، ومنھا خبر الاحتجاج، وأن القول بتحریمھا في الأذان - من جھة أنھا خارجة عن تحدید فصولھ - لا وجھ لھ، كما ولا وجھ

للقول بكراھتھا أیضاً لأنھا كلام حق ورد في أثناء عبادة، بل لم یستبعد كونھا جزءً مستحباً.

 

10- المیرزا إبراھیم الكرباسي - المتوفى سنة 1261 ھـ ـ قال في (المناھج) ص 45 عند ذكر كیفیة الأذان: (الشھادة بالولایة لیس من

أجزاء الأذان والإقامة ولكن لو شھد بھا بقصد رجحانھا بنفسھا أو بعد ذكر الرسول كان حسناً).



ولھ رسالة عملیة أسماھا (النخبة) ذكر فیھا كما في المناھج، ورأیت منھا ثلاث نسخ على أحدھا حاشیة الشیخ مرتضى الأنصاري والسید

المیرزا الشیرازي والسید إسماعیل الصدر، ولم یعلقّوا على الفتوى المذكورة في ص 45.

والثانیة: علیھا حاشیة المیرزا الشیرازي الكبیر السید محمد حسن والشیخ زین العابدین الحائري وولده الشیخ حسین، طبعت سنة 1315

والفتوى ذكرت في ص 65 وأمضى كلھّم الفتوى.

والثالثة: علیھا حاشیة السید إسماعیل الصدر والحاج میرزا حسین الخلیلي والمیرزا محمد تقي الشیرازي والآخوند ملاّ محمد كاظم

الخراساني ذكرت الفتوى في ص 52 وأمضاھا كلھم.

 

11- الشیخ محمد حسن صاحب الجواھر - المتوفى سنة 1266 ھـ ـ قال في (نجاة العباد) عند ذكر كیفیة الأذان ما ھذا نصھ: (یستحب

الصلاة على محمّد وآلھ عند ذكر اسمھ وإكمال الشھادتین بالشھادة لعلي بالولایة � وإمرة المؤمنین في الأذان وغیره).

وقد أمضى ھذه الفتوى الصریحة في استحباب الإتیان بالشھادة الثالثة في الأذان كلّ من كتب حاشیةً على نجاة العباد كالشیخ مرتضى

الأنصاري والسید المیرزا محمد حسن الشیرازي والسید إسماعیل الصدر العاملي، والسید محمد كاظم الیزدي والمیرزا محمد تقي

الشیرازي والشیخ محمد طھ نجف والمیرزا محمد مھدي الشھرستاني، فاني رأیت ثلاث نسخ من نجاة العباد علیھا حواشي ھؤلاء الأعلام.

وذكر صاحب الجواھر عین ھذه الفتوى في رسالة عملیة بالعربیة ص 92 طبعت في إیران سنة 1313 ھـ- علیھا حاشیة الشیخ مرتضى

الأنصاري والسید المیرزا محمد حسن الشیرازي والحاج میرزا حسین الخلیلي وكلھّم أمضوا الفتوى بلا تعقیب.

وقال (نوّر الله ضریحھ) في نفس كتابھ الجواھر - الذي لم یؤلفّ مثلھ في الفقھ الجعفري وعلیھ مدار الاستنباط - ما ھذا نصھ: (لا بأس

بذكر الشھادة بالولایة لا على سبیل الجزئیة، عملاً بالخبر المزبور (ھو خبر الاحتجاج) ولا یقدح مثلھ في الموالاة والترتیب بل الشھادة

بالولایة كالصلاة على محمّد وآلھ عند سماع اسمھ، والى ھذا أشار السید بحر العلوم (نوّر الله ضریحھ) في منظومتھ - وذكر البیتین

المتقدمین - ثم قال: (لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئیة بناءً على دعوى العموم لمشروعیة الخصوصیتین والأمر سھل).

فصاحب الجواھر (قدّس سره) یقوى في نفسھ دعوى جزئیة الشھادة بالولایة في الأذان غیر أن إعراض العلماء عن الجزئیة أوقفھ عن

الفتوى بھا وھذا المعنى فوق القول باستحباب الإتیان بالشھادة.

 

12- الشیخ مرتضى الأنصاري - المتوفى سنة 1281 ھـ - في رسالتھ العملیة المسمّاة - بالنخبة بالفارسیة ص 52 قال: الشھادة بالولایة

لعلي (علیھ السلام) لیست جزءً من الأذان ولكن یستحب أن یؤتى بھا بقصد الرجحان إما في نفسھ أو ذكر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ).

 

13- الشیخ مشكور الحولاوي النجفي - المتوفى سنة 1282 ھـ - في (كفایة الطالبین) ص 87 قال: (ویستحب الصلاة على محمّد وآلھ

عند ذكر اسمھ وإكمال الشھادتین بالشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة � تعالى وإمرة المؤمنین في الأذان وغیره).

وامضاه ولده الشیخ محمد جواد - المتوفى سنة 1334 ھـ ـ فیما علقّھ على الرسالة.

 

14- الملاّ آقا الدربندي من تلامذة شریف العلماء - توفى سنة 1285 ھـ - قال في رسالتھ الفارسیة المطبوعة سنة 1282 ھـ-: (لا بأس

بالشھادة لعلي (علیھ السلام) بإمرة المؤمنین وقول: (أن محمداً وآلھ خیر البریة) إذا لم یكن بقصد الجزئیة، وبقصد الجزئیة وإن كان

حراماً إلا أنھ لا یبطل الأذان بھ).

 



15- السید على الطباطبائي آل بحر العلوم - المتوفى سنة 1298 ھـ- قال في البرھان القاطع ج 3 عند ذكر كیفیة الأذان ما نصّھ:

(وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات یستحب كلما ذكر الشھادتین یذكر الشھادة بالولایة وان لم ینص باستحبابھ في خصوص المقام

إذ العموم كاف لھ، ومنھ الأذان والإقامة فیستحب الشھادة بالولایة بعد الشھادتین فیھما لا بقصد جزئیتھما منھما، لعدم الدلیل وفاقاً (للدّرة)

ثم ذكر أبیات السید بحر العلوم المتقدمة.

 

16- السید حسین الترك - المتوفى سنة 1299 ھـ - في رسالتھ العملیة بالفارسیة ص 137 - ط إیران قال: (ویستحب بعد الشھادة

بالرسالة الشھادة لعلي بالولایة).

وقال في رسالة أخرى سؤال وجواب بالفارسیة بعد وصف الشھادة لأمیر المؤمنین وبیان معناھا: (ھذه الكلمة الطیبة لم تكن جزءً من

الأذان والإقامة ولكن تذكر تیمّناً وتبرّكاً باسمھ الشریف).

وللسید إسماعیل العاملي والشیخ محمد الشربیاني حاشیة على ھذه الرسالة ولم یعلقّا على ما أفتى بھ.

 

17- الشیخ جعفر الشوشتري - المتوفى سنة 1303 ھـ - في (منھج الرشاد) بالفارسیة ص 175 طبع بمبئي سنة 1318 ھـ- وعلیھ

حاشیة للسید إسماعیل الصدر العاملي وتعریب ما أفتى بھ: (أن الشھادة بالولایة لیست جزء من الأذان ولكن یستحب الإتیان بھا تیمناً

وتبركاً للرجحان المطلق) وأمضاه السید الصدر.

 

18- المیرزا محمد حسن القمي - المتوفى سنة 1304 ھـ - في (مصباح الفقاھة) طبعة المطبعة العلمیة في النجف سنة 1373 ج 1 ص

36 قال في الشھادة بالولایة: (لا بأس بذكر اسمھ الشریف لا على سبیل الجزئیة).

 

19- الفاضل الشیخ محمد الإیرواني - المتوفى سنة 1306 ھـ ـ في (نجاة المقلدّین) ص 116 بالفارسیة وتعریبھ: (من الجائز (أشھد أن

علیاً ولي الله وأن آل محمد خیر البریة) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئیة، والأحوط الاكتفاء دفعة واحدة في ھذه الشھادة).

للسید محمّد علي النخجواني حاشیة علیھا ولم یتعقب ھذه الفتوى بشيء.

 

20- الشیخ زین العابدین الحائري المازندراني - المتوفى سنة 1309 ھـ - في (ذخیرة المعاد) بالفارسیة ص 316 طبع بمبئي وعلیھا

حاشیة للسید محمد كاظم الیزدي مطبوعة وللشیخ محمد تقي الشیرازي خطّیة قال وھذا تعریبھ: (لا بأس بالشھادة لعلي بن أبي طالب

بالولایة بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئیة).

وأمضى ھذه الفتوى المحشّیان وذكر الشیخ زین العابدین مثلھ في رسالة عملیة أسماھا (مختصر زینة العباد) ص 124 طبع إیران سنة

1281 ھـ-.

 

21- المیرزا الكبیر السید محمد حسن الشیرازي - المتوفى سنة 1312 ھـ- في رسالتھ (مجمع الرسائل) علیھا حاشیة للسید إسماعیل

الصدر العاملي قال في ص 98 طبع بمبئي وتعریبھ: (الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) لیست جزء من الأذان ولكن یؤتى بھا إما بقصد

الرجحان في نفسھ وإما بعد ذكر الرسالة فانھ حسن ولا بأس بھ).



وأمضاه السید إسماعیل الصدر العاملي وفي نسخة أخرى من (مجمع الرسائل) طبع سنة 1315 ھـ علیھا حاشیة السید إسماعیل الصدر

والآخوند صاحب الكفایة محمد كاظم الخراساني والحاج میرزا حسین الخلیلي والسید كاظم الیزدي والحاج محمد تقي الإصفھاني المعروف

بآقا نجفي وكلھم أمضى ما أفتى بھ السید الشیرازي من استحباب الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام).

وفي (مجمع المسائل) للسید المیرزا الشیرازي الكبیر طبع إیران سنة 1309 ھـ علیھا حاشیة لتلمیذه الشیخ عبد النبي النوري - المتوفىّ

سنة 1344 ھـ - وقد أمضى ما أفتى بھ السید وكانت الفتوى عین ما ذكره (أعلى الله مقامھ) في (مجمع الرسائل).

 

22- الشیخ محمد بن مھدي الأشرفي - المتوفىّ سنة 1315 ھـ - في رسالة عملیة بالفارسیة ص 63 طبع بمبئي سنة 1283 قال وھذا

تعریبھ: (أما الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) وإمرة المؤمنین لم تكن جزءً ولكنھ في محلھّ وموجب لرضا الله تعالى).

 

23- المیرزا محمد حسین الشھرستاني - المتوفىّ سنة 1315 ھـ- لھ حاشیة على نجاة العباد لصاحب الجواھر ولم یعلقّ على فتوى

صاحب الجواھر بالاستحباب.

 

24- الحاج الشیخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشیخ محمد تقي - صاحب الحاشیة على المعالم المتوفىّ سنة 1318 ھـ - لھ

حاشیة على مجمع الرسائل للسید المیرزا حسن الشیرازي الكبیر طبعت في سنة 1315 وفي ص 160 ذكر السید رجحان الشھادة لعلي

(علیھ السلام) بإمرة المؤمنین ولم یعلقّ علیھا الحاج الشیخ محمد علي.

 

25- السید إسماعیل النوري - المتوفىّ سنة 1321 ھـ - قال - في شرح نجاة العباد عند ذكر المتوفىّ كیفیة الأذان -: (المتصفحّ للروایات

الواردة في فضائل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یحصل لھ القطع بمحبوبیة اقتران اسمھ المبارك والشھادة لھ بولایتھ باسم الله تعالى واسم

رسولھ كلمّا یذكران، لفظاً وكتابة وذكراً، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانھ الذاتي النفس الأمري).

 

26- الشیخ محمد الشربیاني - المتوفىّ سنة 1322 ھـ - لھ حاشیة على رسالة بالفارسیة للسید حسین الترك تقدم ما فیھا ولم یعلقّ علیھ،

ولھ حاشیة على رسالة الشیخ محمد الأشرفي طبعت في إیران سنة 1316 ھـ وأمضى ما أفتى بھ الأشرفي من رجحان الشھادة

واستحبابھا.

 

27- الشیخ آغا رضا الھمداني - المتوفى سنة 1322 ھـ - في (مصباح الفقیھ) ص 221 المطبعة المرتضویة سنة 1347 ھـ قال:

(الأولى أن یشھد لعلي (علیھ السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین بعد الشھادتین قاصداً بھ امتثال العمومات الدالةّ على استحبابھ كالخبر

المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئیة من الأذان، كما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآلھ بعد الشھادة بالرسالة بھذا القصد).

 

28- الشیخ محمد طھ نجف - المتوفىّ سنة 1323 ھـ - تقدم أن لھ حاشیة على نجاة العباد وأمضى ما أفتى بھ صاحب الجواھر.

 

29- الشیخ حسن المامقاني - المتوفىّ سنة 1323 ھـ - في رسالة عملیة بالفارسیة طبع إیران سنة 1307 قال في ص 155 وتعریبھ:

(یستحب بعد الشھادة بالرسالة الصلاة على محمّد وآلھ والشھادة بالولایة لعلي بن أبي طالب وإمرة المؤمنین لكن لم یكن جزءً منھما).



 

30- السید محمد بحر العلوم صاحب بلغة الفقیھ - المتوفىّ سنة 1326 ھـ - قال في رسالتھ (الوجیزة) ص 89 طبع سنة 132 ھـ - عند

فصول الأذان والإقامة: (ویستحب فیھما إكمال الشھادتین بالشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) وإن كانت خارجة عن فصولھما).

وعلى ھذه الرسالة حاشیة للسید محمد كاظم الیزدي ولم یعلقّ على ھذه العبارة.

 

31- الحاج المیرزا حسین الخلیلي - المتوفىّ سنة 1326 ھـ - فقد أمضى جمیع ما علقّھ على الرسائل التي تضمنت استحباب الشھادة

بالولایة لعلي (علیھ السلام) مثل نجاة العباد لصاحب الجواھر ومجمع الرسائل للمیرزا الشیرازي الكبیر والنخبة للمیرزا الكرباسي.

 

32- الآخوند الشیخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفایة الأصول - المتوفىّ سنة 1329 - قال في ذخیرة العباد ص 53 طبع بمبئي ص

1327 بالفارسیة وتعریبھ: (الشھادة بالولایة لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) لم تكن جزءً من الأذان ولكن لا بأس بذكرھا بقصد القربة

المطلقة بعد ذكر الشھادة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولم یعلقّ علیھا الحجة الشیخ عبد الحسین الرشتي فیما كتبھ من الحواشي

علیھا.

 

33- الشیخ عبد الله المازندراني - المتوفىّ سنة 1330 ھـ - لم یعلقّ على فتوى الملاّ محمّد أشرفي من استحباب الشھادة بالولایة لعلي

(علیھ السلام).

 

34- الشیخ محمد تقي بن محمد باقر صاحب الحاشیة على المعالم المعروف بآقا نجفي الاصفھاني - المتوفىّ سنة 1332 ھـ - قال في

رسالة عملیة بالفارسیة ص 78 طبع بمبئي سنة 1296 وتعریبھ: (الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) لیست جزءً من الأذان، ولكن

یستحب أن یؤتى بھا بقصد الرجحان إمّا في نفسھ أو بعد ذكر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)).

 

35- الملا محمّد علي الخونساري الإمامي - المتوفىّ سنة 1332 ھـ - قال في رسالتھ الفارسیة ص 62 طبع سنة 1323: (الشھادة لعلي

لیست جزءً بل یؤتى بھا بقصد الرجحان إمّا في نفسھ أو لما ورد بعد ذكر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)).

 

36- المیرزا أبو القاسم الأوردبادي - المتوفىّ سنة 1333 ھـ - في كتابھ الاستدلالي في الفقھ مخطوط وكان من تلامذة النھاوندي

والفاضل الإیرواني قال: (لقد ورد الإقرار بأن علیاً أمیر المؤمنین كلما أقرّ بالتوحید والرسالة وھو بعمومھ یقتضي الاستحباب في الأذان

والإقامة).

 

س جھاردھي المتوفى سنة 1334 في رسالة (زبدة العبادات) طبع بمبئي سنة 1324 قال في ص 155 وتعریبھ: (لم 37- محمد علي مدرّّ

تكن الشھادة بالولایة جزءً من الأذان والإقامة بل یؤتى بھا بعد الشھادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروایات علیھا بعد

الرسالة في كل وقت).

 



38- الشیخ محمد جواد الشیخ مشكور الحولاوي المتوفي سنة 1334 لھ حاشیة مطبوعة على رسالة والده المسماة: كفایة الطالبین وقد

أمضى ما أفتى بھ والده.

 

39- السید مھدي بن السید أحمد بن السید حیدر الكاظمي المتوفى سنة 1336 لھ رسالة عملیة طبعت في بمبئي سنة 1327 قال في ص

76: (ویستحب الشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة � وإمرة المؤمنین بعد الشھادتین لا بعنوان الجزئیة) وللمیرزا النائیني حاشیة خطّیة

علیھا وقد أمضى ھذه الفتوى.

 

40 - السید محمد كاظم الیزدي المتوفى سنة 1337 في (طریق النجاة) قال في ص 28 طبع بغداد سنة 1330: (الشھادة لعلي بالولایة

لم تكن جزء من الأذان وبعنوان القربة حسن) وقد عرفت في حواشیھ على نجاة العباد وغیرھا الموافقة على الاستحباب.

 

41- السید إسماعیل الصدر العاملي المتوفى سنة 1338 قال في (أنیس المقلدّین) ص 15 طبع بمبئي سنة 1329 (الشھادة لعلي (علیھ

السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئیة لا إشكال فیھ).

وقال (أعلى الله مقامھ) في رسالتھ (مختصر نجاة العباد) ص 44 طبع بمبئي سنة 1318 ھـ -: (وإكمال الشھادتین لعلي بالولایة � وإمرة

المؤمنین حسن لا بأس بھ).

 

42- المیرزا محمد تقي الشیرازي المتوفى سنة 1338 قال في رسالة عملیةّ طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة 1328 قال في ص 60:

(ویستحب الصلاة على محمّد وآلھ عند ذكر اسمھ الشریف وإكمال الشھادتین بالشھادة لعلي بالولایة وإمرة المؤمنین في الأذان وغیره)

وقد مرّ علیك مصادقتھ على ما نصّت بھ الرسائل التي علقّ علیھا.

وعلى ھذه الرسالة حاشیة خطّیة للشیخ موسى الأردبیلي المتوفى سنة 1357 ولم یعلقّ علیھا.

 

43- شیخ الشریعة الاصفھاني المتوفى 1339 في (الوسیلة) طبع تبریز سنة 1337 ص 68 بالفارسیة وتعریبھ (والشھادة بالولایة لعلي

(علیھ السلام) لم تكن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشھادة بالرسالة حسن جیدّ).

 

44- الشیخ أحمد كاشف الغطاء المتوفى سنة 1344 في (سفینة النجاة) ج 1 ص 206 المطبعة الحیدریة سنة 1338 قال: (ویستحب في

الأذان والإقامة إكمال الشھادتین بالشھادة بالولایة لعلي - مرتین - وإن كانت خارجة عن فصولھما).

 

45 - الشیخ عبد النبي النوري من تلامذة المیرزا الشیرازي الكبیر المتوفى سنة 1344 لھ تعلیقة على رسالة أستاذه (مجمع المسائل)

ووافقھ على الفتوى بالاستحباب.

 

46- السید محمد الفیروز آبادي المتوفى سنة 1346 في (ذخیرة العباد) المطبعة الحیدریة سنة 1342 ص 62 بالفارسیة وتعریبھ:

(الشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) لم تكن جزءً من الأذان والإتیان بھا بعد الشھادة بالرسالة بقصد القربة جیدّ).

 



47 - الشیخ شعبان الرشتي المتوفى سنة 1347 قال في (وسیلة النجاة) ص 78 المطبعة الحیدریة سنة 1346 وتعریبھ: (الشھادة

بالولایة لم تكن جزءً من الأذان ولكن یؤتى بھا بقصد القربة المطلقة بعد الشھادة لرسول الله).

 

48- الشیخ عبد الله المامقاني المتوفى سنة 1351 قال في (مناھج المتقین) ص 62 المطبعة المرتضویة سنة 1344: (لو أتى بالشھادة

بالولایة لعلي (علیھ السلام) مرّتین بعد الشھادة بالرسالة تیمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئیة لم یكن بھ بأس وكان حسناً).

 

49 - السید حسن الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1354 في (المسائل المھمّة) ص 22 طبع صیدا سنة 1339 قال: (ویستحب الصلاة على

محمّد وآلھ عند ذكر اسمھ الشریف وإكمال الشھادتین لعلي (علیھ السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین في الأذان وغیره).

 

50- الشیخ موسى الأردبیلي المتوفى سنة 1357 لھ حاشیة على رسالة المیرزا محمد تقي الشیرازي المتقدمة ولم یتعقب ما أفتى بھ

المیرزا.

 

51- السید محمد مھدي الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1358 في (بغیة المقلدّین) طبع حیدر آباد الدكن سنة 1349 قال في ص 52 وھذا

تعریبھ: (الشھادة بولایة أمیر المؤمنین وإن لم تكن جزءً من الأذان والإقامة لكنھ حسن جداً وإعلاء لكلمة الإیمان وفعلاً ھو من شعار

الشیعة، وأحسن كیفیات الشھادة لعلي أن یقول بعد الشھادة بالرسالة: وأن علیاً أمیر المؤمنین ولي الله).

 

52- المیرزا محمد حسین النائیني المتوفى سنة 1355 قال في (وسیلة النجاة) ص 56 المطبعة الحیدریة سنة 1340 (یستحب الصلاة

على محمّد وآلھ عند ذكر اسمھ الشریف وإكمال الشھادتین بالشھادة لعلي (علیھ السلام) بالولایة وإمرة المؤمنین في الأذان وغیره).

 

53- الشیخ محمد حسین الإصفھاني المتوفى سنة 1361 قال في (وسیلة النجاة) نفس ما ذكره النائیني لأنھ علقّ علیھا وأدخل الحواشي

في الأصل.

 

54- السید أبو الحسن الموسوي الاصفھاني المتوفى سنة 1365 في (ذخیرة العباد) بالفارسیة مطبعة الراعي في النجف سنة 1364 ص

112 قال وھذا تعریبھ: (والشھادة بالولایة لعلي (علیھ السلام) لیست جزءً من الأذان ولكن حسن إذا أتى بھا بعد الشھادة بالرسالة بقصد

القربة).

 

55- السید حسین القمي المتوفى سنة 1366 في (مختصر الأحكام) بالفارسیة المطبعة العلمیة سنة 1355 ص 26 وتعریبھ: (ویستحب

الصلاة على محمّد وآلھ بعد الشھادة بالرسالة في الأذان والإقامة ومن كمال الشھادتین الشھادة بالولایة وإمرة المؤمنین لعلي) ومثلھ قال

في رسالتھ (ذخیرة العباد) بالفارسیة المطبعة العلمیة سنة 1366 ص 107.

 

56- الشیخ محمد رضا آل یاسین المتوفى سنة 1370 لھ حاشیة على (بغیة المقلدّین) للسید محمد مھدي الصدر (خطّیة) ووافقھ على ما

أفتى بھ من الاستحباب.



 

57- السید صدر الدین الصدر المتوفى سنة 1373 لھ حاشیة على منتخب المسائل للسید حسین القمي طبع دار النشر والتألیف سنة

1365 ص 72 ووافق السید على قولھ: (وأما الشھادة بالولایة لعلي فلیست جزءً من الأذان ولو أتى بھا بقصد القربة بعد الرسالة كان

حسناً).

 

58- الشیخ عبد الحسین الرشتي المتوفى سنة 1373 لھ حاشیة خطیة على ذخیرة العباد للآخوند الخراساني صاحب كفایة الأصول

ووافقھ على ما أفتى بھ من الاستحباب.

 

59- الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء المتوفى سنة 1373 في حاشیتھ على العروة الوثقى ص 63 المطبعة المرتضویة في النجف قال:

(یمكن استفادة كون الشھادة بالولایة والصلاة على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات).

 

أیھا القارئ الكریم:

ً ولي الله) غیر ھذه كلمات فطاحل العلماء المحققّین، والكلّ ینادون بصوت واحد رفیع في الأذان والإقامة بعد الشھادتین: (أشھد أن علیا

ھیابین ولا محابین في ذلك، استناداً إلى عمومات الأخبار الآمرة بالشھادة الثالثة بعد الشھادتین، وأنھا مكملة لھما، ولم تتقیدّ تلك

العمومات بزمان ولا مكان ولا فعل خاص، والأذان من جملة تلك الموارد.

وھذا الاتفاق منھم - كما قرأتھ في فتاواھم التي قدّمناھا لك - یشھد بثبوت ھذا الحكم في الشریعة المقدّسة.

بل قد عرفت رجحان الإتیان بالشھادة الثالثة حتى عند الصدوق والشیخ الطوسي والشھید الأول والشھید الثاني.

فتسالم الشیعة على الإعلان بھذه الشھادة في أوقات صلاتھم لم یكن جزافاً وإنما أخذوا ھذا الحكم الإلھي - كبقیة الأحكام الشرعیة - من

علماء أبرار وحفظة للدین أتقیاء لا یردعھم عمّا علموه وقفة غیرھم.

والذي یوضّح ما قلناه:

أولاً: اتفّاقھم على عدم جزئیة الشھادة الثالثة وان لم یستبعدھا بعضھم.

ثانیاً: واتفاقھم على رجحانھا المطلق واستحباب الإتیان بھا في الأذان بقصد القربة.

وإن الواقف على تراجمھم یتجلىّ لھ تورّعھم عن الإسراع في الفتوى من دون تثبتّ، كیف وقد أحیوا اللیالي وقطعوا الأیام الطوال في

التنقیب عن مستند الأحكام؟!

فلا تراھم یھابون أحداً في نشر ما صحّ لدیھم من الأخبار الدالةّ على الشریعة الحقةّ والمذھب الصحیح، ولا تأخذھم في تثبیت الدعوة

الإلھیةّ لومة لائم.

وھذه مؤلفّاتھم الاستدلالیة ورسائلھم العملیة تشھد بجھودھم الجبارة في درس حقائق الشریعة.

والغایة المتوخّاة لھم انتشال الأمة من ھوّة المخالفة للدین المستتبعة للخزي (یوم یقوم الناس لرب العالمین)(36) فقدّموا إلى الملأ الدیني

نتائج أفكارھم لیسیروا على ضوء التعالیم القدسیةّ فیفوزوا بالرضوان الأكبر.

وما ضرّھم إذا أبت النفوس إلاّ النكوص على الأعقاب والتردد في الطغیان ونبذ المبادئ الصحیحة!؟ فتقلبّوا في ھذه الدنیا الذمیمة آمنین

مناقشة الحساب (یوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سلیم)(37) (ولا تحسبن الله غافلاً عمّا یعمل الظالمون)(38).
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1- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و 13 عن أمالي الشیخ الطوسي.

2- المحتضر ص 108 للحسن بن سلیمان الحلي من تلامذة الشھید الأول. لعل غیرنا یستغرب ما تضمنھ ھذا الحدیث فیرمیھ بالشذوذ و

یتھّم راویھ بالغلو، حیث لم یفھم مدى شخصیة من لھ الولایة الكبرى، ولا نراه یستغرب ما یصرح بھ ابن العربي في شرحھ جامع الترمذي

ج 1 ص 306 والزرقاني على شرح المواھب اللدنیة ج 1 ص 379 من سماع عمر وبلال أذان جبرائیل في السماء.

 

3- قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (لیلة أسرى بي إلى السماء، أوحى الله إلي: یا محمّد اخترت لك علیاً، فاتخذه لنفسك خلیفة

ووصیاً... وھو أمیر المؤمنین حقاً، لم ینلھا أحد قبلھ، ولیست أحد بعده...) ھذا الحدیث وأمثالھ تجده في كتاب المناقب للخوارزمي ص

240 وكنز الفوائد للكراجكي ص 122، وأمالي الصدوق: ص 80 مجلس 27 وبشارة المصطفى لشیعة المرتضى ص 229، ومستدرك

الوسائل للنوري ج 2 ص 234 وغیرھا من كتب السنة والشیعة.

وھذا الحدیث یدل على اختصاص لقب (أمیر المؤمنین) بالإمام علي (علیھ السلام) ویؤكده قولھ تعالى - في ھذا الحدیث القدسي -: (ھو

أمیر المؤمنین حقاً) مما یدل على أن إطلاق ھذا اللقب على غیر الإمام علي لیس حقاً بل ھو باطل (فماذا بعد الحق إلاّ الضلال)؟.

4- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و 13.

5- دخل رجل على الإمام الصادق (علیھ السلام) فقال: السلام علیك یا أمیر المؤمنین، فوقف الإمام الصادق على قدمیھ وقال - بغضب -:

(مھ ... ھذا اسم لا یصلح إلاّ لأمیر المؤمنین، سماه (الله) بھ، ولم یسمّ بھ أحد غیره فرضى بھ إلاّ كان منكوحاً، وان لم یكن بھ ابتلي) بحار

الأنوار: ج 37 ص 332.

6- المحتضر: ص 159.

7- المحتضر: ص 20.

8- سورة الجن: الآیتین 26 و 27.

9- المختصر ص 165 ومختصر البصائر ص 125 للحسن بن سلیمان، وقد روى عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال: (یا علي لولا

أن تقول فیك طوائف ما قالت النصارى في عیسى بن مریم لقلت فیك الیوم مقالاً، لا تمر بملأ إلاّ أخذوا التراب من تحت قدمیك) الإرشاد

للشیخ المفید: ص 68، المناقب للخطیب الخوارزمي ص 95.

10- ذخائر العقبى للمحب الطبري ص 68 وكفایة الطالب للكنجي الشافعي ص 142 والخصائص للنسائي ص 67 وكنز العمال ج 6 ص

.154

11- مستدرك الصحیحین ج 3 ص 126 لسان المیزان لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 432 وغیرھما.

12- أماط أي: أبعده ونحاه وأزالھ وأذھبھ مجمع البحرین ج 4 ص 274 مادة میط.

13- رواه من أھل السنة: المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 82 والریاض النضرة ج 2 ص 194 والمناوي في الفیض القدیر شرح

الجامع الصغیر ج 4 ص 354 وابن قتیبة في مختلف الحدیث ص 202 والكنجي في كفایة الطالب ص 105 والقوشجي في شرح التجرید

ص 407 ط إیران والقاضي عضد الدین في المواقف كما في شرحھ للجرجاني ج 3 ص 332 وابن عبد البر في الاستیعاب بترجمة علي

(علیھ السلام) وابن أبي الحدید في شرح النھج ج 1 ص 6 وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص 87 ط إیران وابن طلحة في مطالب

السؤل ص 13 الملحق بتذكرة الخواص.

14- الیقین لابن طاووس: ص 36.



15- ثواب الأعمال للصدوق: ص 10.

16- بشارة المصطفى لشیعة المرتضى: ص 38 و 120 و ص 162.

17- أمالي الصدوق: ص 230 مجلس 60.

18- أمالي الصدوق: ص 359 مجلس 88.

19- والحدیث الذي قبلھ في كتاب الیقین لابن طاووس: ص 50 و 55 و 88.

20- والحدیث الذي قبلھ في كتاب الیقین لابن طاووس: ص 50 و 55 و 88.

21- سورة المائدة: الآیة 3.

22- نھج البلاغة: ج 3 ص 373 من خطبتھ القاصعة.

23- الاحتجاج للطبرسي.

24- المحاسن: ج 1 ص 25 وروى نحوه الكلیني في الكافي على ما في ھامش مرآة العقول: ج 2 ص 106 باب من بلغھ ثواب،

والخطیب في تاریخ بغداد: ج 8 ص 296 والمناوي في الفیض القدیر: ج 6 ص 95.

25- وسائل الشیعة: ج 1 باب 29.

26- لم یختلف اثنان ممن تعرض لقصة الآیات من سورة براءة على عزل أبي بكر عنھا وإرسال (صاحب الولایة) بالآیات. انظر الكشاف

للزمخشري ج 2 ص 132 والدر المنثور للسیوطي ج 13 ص 209 وروح المعاني للالوسي ج 10 ص 44 وتفسیر ابن كثیر ج 2 ص

332 وتفسیر الخازن ج 3 ص 48 وتفسیر البغوي بھامشھ ص 49 والإمتاع للمقریزي ج 1 ص 499 ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 3

ص 283 والمستدرك على الصحیحین ج 2 ص 283 وكنز العمال ج 1 ص 247 والخصائص للنسائي ص 20 والریاض النضرة ج 2

ص 173 وتاریخ الطبري ج 3 ص 154 والكامل لابن الأثیر ج 2 ص 111 وتاریخ الخمیس ج 2 ص 156 والروض الآنف للسھیلي ج

2 ص 328 وغیرھا.

27- خصائص أمیر المؤمنین للشریف الرضي ص 35.

28- أمالي الصدوق: ص 189 مجلس 51.

29- الجامع الصغیر للسیوطي ج 1 ص 143، صحیح البخاري، وغیرھما.

30- المفوضة: فرقة ضالة قالت بأن الله خلق محمداً (صلى الله علیھ وآلھ) وفوّض إلیھ خلق الدنیا فھو خلف الخلائق. وقیل: بل فوض ذلك

إلى علي (علیھ السلام)، وھم غیر الذین یقولون بتفویض أعمال العباد إلیھم كالمعتزلة وأضرابھم. (ھامش من لا یحضره الفقیھ: ج 1 ص

290 طبعة قم).

31- من لا یحضر الفقیھ: ج 1 ص 290 بعد الحدیث: 897.

32- ھذه الأخبار رواھا أبو جعفر محمد بن الحسن القمي الصفار المتوفي سنة 290 في بصائر الدرجات ص 20 - 25 باب 11 وقد

أدرك الإمام الحسن العسكري (علیھ السلام).

33- بحار الأنوار: ج 84، باب الأذان والإقامة.

34- الحدائق الناضرة، كتاب الصلاة.

35- سورة المائدة: الآیة 3.

36- سورة المطففین: الآیة 6.

37- سورة الشعراء: الآیة 88 و 89.



38- سورة إبراھیم: الآیة 42.


